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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 2 ینایر2012، التي قدمھا السید عبد اللطیف وھبي، بصفتھ رئیس فریق الأصالة
والمعاصرة بمجلس النواب، طاعنا بمقتضاھا في قانونیة جلسة انتخاب رئیس ھذا المجلس، ملتمسا من المجلس الدستوري القول بأن الاجتماع الذي

جرى فیھ ھذا الانتخاب شابتھ اختلالات یتعین القول معھا ببطلانھ مع ترتیب الآثار القانونیة على ذلك؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا رفقة الطلب؛

وبناء علـى الدستــور الصـادر بتنفیذه الظھیــر الشریــف رقــم 1.11.91 بتـــاریخ  27 من شعبان 1432

(29 یولیو2011)، لا سیما فصلھ 177 وكذا الفصل 132 منھ؛

وبناء على القــانون التنظیمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)،   كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبنــاء علــى القــانون التنظیمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432 (14 أكتوبر2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث یعتبر الطاعن في عریضتھ أن الاجتماع الذي انتخب فیھ مجلس النواب السید كریم غلاب رئیسا لھ بتاریخ 19 دیسمبر 2011 كان اجتماعا
باطلا ومبطلا لنتائجھ، إذ أنھ جرى في ظروف مخلة بالقانون وباستقلالیة السلط لكون رئیس الحكومة المعین حضره بنفسھ مع عدد من الوزراء
الذین ما زالت تتوفر فیھم صفة أعضاء السلطة التنفیذیة لمشاركتھم في حكومة تصریف الأمور الجاریة، مع انتمائھم لمجلس النواب، وأن ھذا
الحضور، والتدخلات الشفویة للوزراء ورئیس الحكومة المعین، یشكل مساسا باستقلالیة المجلس، ومحاولة للتأثیر على عملھ وتوجیھ العملیة

الانتخابیة؛

لكن،

حیث إن الدستور ینص في الفقرة الأولى من الفصل 132 على أن المحكمة الدستوریة تمارس الاختصاصات المسندة إلیھا بفصول الدستور
وبأحكام القوانین التنظیمیة؛

وحیث إنھ لیس في فصول الدستور ولا في أحكام القوانین التنظیمیة ما یخَُول المجلس الدستوري - الذي یستمر بموجب الفصل 177 من الدستور
في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة الدستوریة - اختصاص البت في صحة انعقاد جلسة مخصصة في مجلس النواب لانتخاب

رئیسھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، یكون الطلب خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري؛

لھذه الأسباب:

أولا– یصرح بعدم اختصاصھ للنظر في الطلب المعروض علیھ؛

ثانیا– یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.                                         

وصدر بمقر المجلس الدستوري في یوم الثلاثاء 23 من صفر 1433 (17 یـنـایــر 2012)   
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